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Electronic Litigation in Comparative Legislation 

Summary: 

The traditional model of lawsuits reflects a set of consecutive steps, along with 
many practical problems. A deep analysis of this model reveals that there are some 
steps that can be eliminated using a system based on the information and 
communications technology,   in addition to the importance of reviewing and 
reexamining some of the processes and procedures to make them simpler. 
Consequently, legislation in some countries around the world, such as the United 
States and Singapore, tried to create and organize an Electronic Litigation System to 
eliminate the traditional methods of judicial problems. 
Keywords: 
Electronic litigation, electronic court, lawsuit, videoconference. 

  

Le procès électronique dans les législations comparées 
 
Résumé : 

Le modèle classique de l’action judiciaire se manifeste par un ensemble d’étapes 
consécutives suivis de nombreux problèmes pratiques. L’analyse profonde de ce 
modèle a relevé la présence de certaines étapes qui peuvent facilement être 
remplacées par l’utilisation des systèmes basés sur les technologies de l’informatique 
et de la télécommunication, en plus de la nécessité de la remise en question et de la 
révision de certains procédés dans le but de les simplifier. Pour ces raisons certaines 
législations étrangères, Telles que celles des Etats Unis et de Singapour, ont inventé 
et mis en place le procès électronique dans le but de mettre fin aux complications liés 
à la justice classique. 

Mots clés : 
Procès électronique ; le Tribunal électronique, l’action en justice, Vidéo-conférence 
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  ةمـقـدم
شهده العالم في مجال  ظلاله على سلوك  الاتصاللقد ألقى التطور الهائل الذ  ا المعلومات  وتكنولوج

ة  بوت ة العن الش عرف  ع المجالات، فظهور ما  حول العالم إلى قرة صغیرة " الأنترنت"المجتمعات في جم
سیر دون الحاجة إلى التنقل افة التعاملات بجهد    .1والانتظار تجر فیها 

قات  الاتصالولقد تولد عن ثورة    ا المعلومات العدید من التطب بیرة على عدد من  أثرتوتكنولوج بدرجة 
ة و ، الاجتماعیوالاقتصاد للدولةأوجه النشا  ومة الإلكترون ة، والح ان من أهمها ظهور التجارة الإلكترون
عد م عن  ضا التقاضي  ،والتعل ان من آثارها أ   .عد نالإلكتروني أو رفع الدعاو عو

ما  ة على وظائف الدولة، لا س اسات المعلومات عد من أهم انع ن القول أن التقاضي الالكتروني  م و
ون  ة،  فتها القضائ ة من الإجراءات التي  وظ س مجموعة متتال ع ة  أن النموذج التقلید لرفع الدعاو القضائ

ثیرا، ولذلك  ع المتقاضي عن طرقها الحصول على قد تستغرق وقتا  ستط حث عن سبل ووسائل أخر  لزم ال
طرقة سهلة وسرعة عض  اتجه، ولذلك 2حقه  والصین والبرازل  سنغافورةمثل  الأنظمة المقارنةالمشرع في 

ة إلى إصدار تشرع ینظم التقاضي الإلكتروني بهدف القضاء على مشاكل الت ات المتحدة الأمر قاضي والولا
ة ومنها من استحدثت نظام  فهناك من الدولمن ذلك  أكثر، بل 3التقلید م المحاكم الإلكترون من قامت بتنظ

عض المجالا   .4تقاض إلكتروني للفصل في 

                                                            
 رجاء نظام حافظ بني شمسة، الإطار القانوني للتحكيم الإلكتروني، مذكرة ماجستير تخصص القانون الخاص، كلية: انظر -1

ا ة، فلسطین، سنة الدراسات العل   .1.، ص2009، جامعة النجاح الوطن
ة (جاء تأكید المشرع الجزائر على مبدأ تسهیل اللجوء للعدالة  -2 من قانون  3في م") ان صح القول"في المحاكمة التقلید

ه، ولا ة  ة والإدارة، ومفاد هذا المبدأ أن لكل من یدعي حقا أن یلجأ للعدالة للمطال عض  الإجراءات المدن قیده في ذلك إلاَّ 
اهظة التي  النظر للتكالیف ال عتبر رمزا  ة، أو تسدید مبلغ الرسم القضائي، والذ  تا وجوب رفع الدعو  ة فقط،  ل الشرو الش

ة القضاء النظر لمجان  .لفها البث في الدعو و
ة القضاء أن المتقاضین لا یدفعون أجرا للقضاة الفاصلین ف مجان قصد  ي نزاعاتهم، لأن القضاة هم موظفون لد الدولة، ولا یخل و

ة ة والتعسف ونه لم یوجد الا لوضع حد للدعاو الانتقام ة بهذا المبدأ    .دفع الرسوم القضائ
سهم فقط في اصلاح العدالة، بل له أثر إیجابي حتى على الخطط  -3 هناك من الكتاب من یر أن التقاضي الالكتروني لا 

ة ة لإنجاح الخطط : انظر. للدولة في مجال الاقتصاد واستثمار رؤوس الأموال التنمو عصماني لیلى، نظام التقاضي الالكتروني آل
ر، ع ة، مجلة المف فر 13.التنمو رة، ص2016، ف س ة، جامعة  اس ة الحقوق والعلوم الس ل  ،.216.  

م، التقاضي الإلكتروني الدعو ا: انظر -4 عة خالد ممدوح ابراه ر الجامعي، الط ة وإجراءاتها أمام المحاكم، دار الف لإلكترون
  .5.، ص2008الأولى، مصر، سنة 
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ة هذه التجرة، عض الدول العر ة والمغرب وذلك بهدف القضاء على مشاكل  ولقد انتهجت  السعود
ة الطرق التقلید ة المقررة في مم .التقاضي  حث عن مفهوم التقاضي الالكتروني واجراءاته والحما ستلزم ال ا 

ة المقارنة ما في ظل تجرة هذه الدول في الأنظمة القضائ   .ظله، لا س
ة و  ة واضحة وأهم النظر إلى حداثته، فالدراسة تعالج نموذجا حدیثا ذا خصوص ة الموضوع  ترجع أهم

عد التقاضي الإلكت ما  اروني مفهومالغة، إذ  ا، وما زال التطبی الفعلي لهذا النمط في مهده الأول،  حدیث نسب
اه سهم في لفت تأن دراسة التقاضي الإلكتروني سوف  ما أن التقاضي الإلكتروني انت المشرع الجزائر لأهمیته، 

ة خاصة في الجزائر حاث القانون ا للأ   .من الموضوعات التي لا یزال المجال فیها خص
یئتها  الدراسةوسوف نحاول من خلال هذه     ان مفهومها و ة التقاضي الإلكتروني، و التعرض لعمل

ة للدولة، فما مفهومالتقاضي الإلكتروني؟ وما هو  فة القضائ ة على الوظ وإجراءاتها، لمعرفة مد تأثیر المعلومات
ة  للاقتداءالأمثلالنموذج  الأخص في ه في مجال التقاضي الإلكتروني؟ وأ ة و آفاق تنتظره في الدول النام
  الجزائر؟

حثین الآتیین   :وذلك ما سنحاول التطرق له ضمن الم
حث الأول   التقاضي الإلكترونيمفهوم : الم
حث الثاني   تجرة التقاضي الالكتروني في الأنظمة المقارنة: الم

حث الأول   مفهوم التقاضي الالكتروني: الم
أنه عرف التقاضي الإلكت    سلطة لمجموعة متخصصة من القضاة النظامیین بنظر الدعو "روني 

ة متكاملة  ة معلومات ة مستحدثة، ضمن نظام أو أنظمة قضائ ة بوسائل إلكترون اشرة الإجراءات القضائ وم
ة  ة الرط الدول ة ش ة الإلكتر " الأنترنت"الأطراف والوسائل، تعتمد منهج تقن رامج الملفات الحاسو ة للنظر و ون

الدعاو والتسهیل على المتقاضین ة الوصول لفصل سرع  غ   ."5في الدعاو والفصل فیها 
ة     شمل مواقع إلكترون رمجة نظام قضائي معلوماتي  م و تطلب التقاضي الإلكتروني إنشاء وتصم و

مة إلكت الإضافة إلى قاعات محاكم مجهزة، ووجود مح ة،  ة تقدم خدمات إدارة وقضائ ة والدائرة الإلكترون رون
مة  ة مح مة إلكترون نبني على وجود مح ة، و ام المدن الطعون المقدمة إلیها  استئناف للنظرلتنفیذ الأح

الضرورة القصو أن تختلف عن  فترض  ة  ا، الأمر الذ یوصلنا إلى أن ملفات الدعاو الإلكترون إلكترون
ة  ةالآل  .التقلید

                                                            
ة: انظر -5 نظام قضائي معلوماتي عالي التقن ة  فرع من فروع  حازم محمد الشرعة، التقاضي الإلكتروني والمحاكم الإلكترون و

، دار الثقافة للنشر وال عة الأولى، الأردن، سنة القانون بین النظرة والتطبی   .57.، ص2010توزع، الط
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ة  ىي الإلكتروني لا یتضح إلا من خلال التطرق إلولعل مفهوم التقاض مة الإلكترون تعرف المح
حث عن إجراءات رفع وسیر الدعاو أمامها )المطلب الأول(   .)المطلب الثاني(، ثم ال

  
ة: المطلب الأول مة الإلكترون   المح

ة     مة الإلكترون ة ، ثم )الفرع الأول(سنتطرق من خلال هذا المطلب لتعرف المح ة المعلومات الحما
مة  انات هذه المح ة لب   .)الفرع الثاني(والقانون

ة: الفرع الأول مة الإلكترون   تعرف المح
ة وضمها ضمن إطار تفاعلي واحد،     ك الأجهزة القضائ ة على تشب مة الإلكترون رة المح تقوم ف

ة، ولتجر  ة عبر الوسائل  تالاتصالاورطها معا لتؤد عملها عبر الوسائل الإلكترون بین المؤسسات القضائ
ح سرعة الوصول إلى المعلومات وسرعة  ة على نحو یت انات مقام الوثائ الورق ذاتها، ولتقوم قواعد الب

ما بینه استخراجها، والرط   .6اف
أنها     ة  مة الإلكترون ن تعرف المح م سمح ببرمجة الدعو "و حیز تقني معلوماتي ثنائي الوجود 

ة ا ة الرط الدول تألف من ش ة، و اني " الأنترنت"لإلكترون ح الظهور الم حیث یت مة،  إضافة إلى مبنى المح
اشر من خلاله مجموعة من القضاة مهمة النظر في الدعاو والفصل  ة وإدارة، و الإلكتروني لوحدات قضائ

ة مع  اشرة الإجراءات القضائ موجب تشرعات تخولهم م ن الإجراءات  اداعتمفیها  ة فائقة الحداثة لتدو ة تقن آل
ة، وحفظ تداول ملفات الدعو    ".7القضائ

ح للمتقاضین تسجیل دعواهم     م تقني معلوماتي یت ة هو تنظ مة الإلكترون والتقاضي من خلال المح
م وتنفیذه من خلال وسائل  م أدلتهم وحضور جلسات المحاكمة تمهیدا للوصول إلى الح  تصالالاوتقد

ن القضاة من  م ة، والتي هي جزء من نظام معلوماتي  الشخصي المتقاضین دون حضورهم  الاتصالالإلكترون
اشرة ة والسرعة في الحصول على  وم ح هذا النظام الشفاف ما یت إجراءات التقاضي من خلال هذا النظام، 

  .المعلومات
حق السرعة في الحصول لكن رغم أهمیته ودوره الفعال في تقرب العادلة      من المواطن، ومع أنه 

ة لهذه الأخیرة ة القانون وك حول مد الحما ادلها، إلا أنه یثیر الش   . على المعلومات والوثائ وت
ة: الفرع الثاني مة الإلكترون انات المح ة لب ة والقانون ة المعلومات   الحما

                                                            
ة : انظر -6 مة الإلكترون ة، المجلد رقم )المفهوم والتطبی(صفاء أوتاني، المح ة والقانون ، 28، مجلة دمش للعلوم الإقتصاد

  .170.، ص2012العدد الأول، سورا، سنة 
ة، مجلة المعلومات: انظر -7 مة الإلكترون   .50.، ص2010، سورا، سنة 47ة، السنة الخامسة، العدد نهى الجلا، المح
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ة ت     ات آل ة على حاس مة الإلكترون ط هذه تعتمد المح ة، وترت ات داخل عض عبر ش عضها ال ط ب رت
ة  بوت ة العن الش ات  مة ومعلومتها"الأنترنت"الش انات المح ات یجر تداول ب   .، ومن خلال هذه الش

ة، إذ     مة الإلكترون انات أحد مقومات المح ة لهذه الب ة والقانون ة المعلومات عد نظام الحما ومن هنا 
محق الثقة و  ة في نظام المح شجع المتقاضین الفعال ة، و   .8لتعامل معها دون تخوف أو ترددعلى اة الإلكترون

ة: أولا ة المعلومات   الحما
ة     ة أو الفن ة المعلومات الحما ة  اتخاذقصد  ة تعطل عمل تدابیر وإجراءات عن طر وسائل إلكترون

ة ومعلوم مة الإلكترون انات المح ة الوصول إلى مرتكب هذه الأفعاالتعد على ب ان   .9لاتها، فظلا عن إم

ة  ة ومعلوماتها المتداولة عبر ش مة الإلكترون انات المح ة تشفیر ب ة المعلومات وتستوجب الحما
انات  منع تعدیل الب ة هذه المعلومات، وتأمین سرة المعلومات، وذلك  الإضافة إلى تأمین خصوص الأنترنت، 

ة المرسل أو محاولة تغی الإضافة إلى تولي الجهة القائمة على إدارة و یرها، والتأكد من شخص المستقبل، 
مة دهم  المح ، وذلك بتزو الدخول أثناء سیر الدعو ا، بتحدید الأشخاص المصرح لهم  ة إلكترون  اسمالقضائ

نوا من  لمة مرور خاصة بهم لكي یتم الإضافة إلى . همعلى أدق التفاصیل في دعوا  الاطلاعمستخدم و
افحة فیروسات الحاسب الآلي، وحفظ نسخ  ةم اط ة تشغیل هذه  احت ش من برامج الحاسوب الخاصة 

انات والمعلومات المتداول مة، وحفظ نسخ عن الب   .10ةالمح
ا  ة: ثان ة القانون   الحما

مة  انات المح ة صورة من صور التعد على ب ة تجرم أ ة القانون الحما قصد   و
ةومعلوماته ة، 11االإلكترون مة الإلكترون انات المح   :ومن صور التعد على ب

مة  -1 عة للمح ة التا قة المحررات أو الوثائ الإلكترون ه تغییر حق قصد  ر المعلوماتي؛ و التزو
ة  .الإلكترون

مة من قبل الأشخاص غیر المرخص لهم ومحاولة حصولهم ع -2 لى الدخول إلىالنظام المعلوماتي للمح
 .معلومات من هذا النظام

عدم  -3 مة  الاستفادةتدمیر المعلومات وإتلافها على نحو  ة المح انات ش منها، والتلاعب في ب
ة  .الإلكترون

                                                            
، ص -8   .177.صفاء أوتاني، المرجع الساب
ة، مصر، سنة : انظر -9 ة، دار الكتب القانون ومة الإلكترون ، النظام القانوني للح   .،11.، ص2007عبد الفتاح بیومي حجاز

، ص -10   .178.صفاء أوتاني، المرجع الساب
ة للحاسب الآلیدراسة مقارنة، دار أحمد حس: انظر -11 ة الجنائ ام طه تمام، الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الآلي، الحما

عة الأولى، مصر، سنة  ة، الط   .3.، ص2000النهضة العر
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عض شیر ال ة "إلى  و ة الحال ة في التشرعات العر ا عنقصور النصوص القانون ملاحقة الجرائم  نسب
ةالتي تقع عن طر الحاسب الآلي أو الجرم ة الحاسب هو ولعل السبب في ذلك  ،ة المعلومات تأخر ظهور تقن

جعل  ة التكییف القانوني لهذه الواقعة، و ة، الأمر الذ یؤد إلى صعو ة قاط قاته في البلدان العر الآلي وتطب
اهمه ثقل  ة و ة تأصیل هذه الوقائع وتفسیرها، لمة القاضي العري صع وعلى  الفقه الجزائي العري في عمل

ة وغیرها من الدول المتقدمة لدیها تشرعات  ات المتحدة الأمر ة والولا س من ذلك فإن الدول الأور الع
م على الأفعال المجرمة التي تقع عن طر ع من خلالها الح ة متقدمة، تستط الحاسب الآلي  معلومات

مة الإلكترونوالأنترنت ومنها  انات المح   ."12ةصور التعد على ب
ة قد اعتمد مشروع  ع لجامعة الدول العر وفي هذا الصدد نشیر إلى أن مجلس وزراء العدل العرب التا

مها ة المعلومات وما في ح افحة جرائم تقن ، وقد سن تجرم العدید من 13قانون الامارات العري الاسترشاد لم
عضها ر    :الأفعال نذ

غیر وجه ح موقعا أو نظاما م- ا، الدخول عمدا و قصد إلغاء أو حذف أو تدمیر أو إفشاء أو إتلاف أو علومات
انات أو معلومات شخص   .تغییر أو إعادة نشر ب

ر في أحد المستندات المعالجة في نظام معلوماتي-   .التزو
ة أو أحد أجهزة الحاسب الآلي وما في إدخال - ة المعلومات مها،عن طر الش قافها عن  ح ما من شأنه إ

غرض العمل أ انات أو المعلومات  و تعطیلها أو تدمیر أو مسح أو حذف أو إتلاف أو تعدیل البرامج أو الب
  .ذلك
شل - ة أو أحد أجهزة الحاسب الآلي  تعطیلعمدأو  إعاقة أو تشو ة المعلومات ة وسیلة عن طر الش أ و

مها الوصول إلى الخدمة أو الدخول إلى الأجهزة أو البرامج أ انات أو المعلوماتوما في ح   .و مصادر الب
  إجراءات التقاضي الإلكتروني: المطلب الثاني

ة، ثم     میزها عن نظیرتها التقلید ة وما  ة الإلكترون م العامة للخصومة القضائ لا بد من إبراز المفاه
ا، حتى یتضح لنا الإطار الإجرائي للتقاضي ا   .لإلكترونيعرض الإجراءات اللازمة لرفع الدعاو إلكترون

ة: الفرع الأول ة الإلكترون م عامة حول الخصومة القضائ   مفاه
ة وتمییزها عن غیرها من المصطلحات المشابهة لها،     ة الإلكترون لا بد من تعرف الخصومة القضائ

ة، وذلك على النحو الآتي ة الإلكترون ة، والدعو القضائ ة العاد الأخص الخصومة القضائ   :و
ةتعر : أولا ة الإلكترون   ف الخصومة القضائ

                                                            
، ص -12   .178،179.صفاء أوتاني، المرجع الساب
ما اعتمده08/10/2003، بتارخ 19الدورة  495قرار المجلس رقم  -13 القرار رقم  ،  ة العرب  الدورة  417مجلس وزراء الداخل

 .2004سنة  21
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قتضي منه حقا ثابتا أو      الحضور أمام القضاء ل لف شخص خصمه  ة أن  الخصومة القضائ قصد 
م  حصل لنفسه على ح ة عن 14ههذا الح أو رد احتراممزعوما، ول ة التقلید ، ولا تختلف الخصومة القضائ

ة إلا من حیث ا ة الإلكترون ة تتم بواسطة الخصومة القضائ ة التقلید لوسیلة المستخدمة، فالخصومة القضائ
ة، فتتم  ة الإلكترون ة أما الخصومة القضائ ة  استخداممحررات ومستندات ورق ة وعبر ش محررات إلكترون

  .15تالأنترن
ا ة: ثان   تعرف الدعو الإلكترون

أنها سلطة      ة  عض الدعو القضائ اء للحصول على تقرر ح موضوعي إلى القض الالتجاءعرف ال
عض  ة هي الح الموضوعي في حد ذاته، بینما ذهب ال عض إلى أن الدعو القضائ أو حمایته، بینما ذهب ال
طر  منحها القانون  ارة عن سلطة  ة، والح الإجرائي هو ع أنها ح من الحقوق الإجرائ الآخر إلى تعرفها 

اشر لشخص معین ل اشر أو غیر م ه، وهذا الح یجب م ة حقه أو الحفا عل على النحو الذ  استعمالهحما
  .16القانون حدده 

ة فهي سلطة  إلى القضاء للحصول على تقرر ح موضوعي أو حمایته،  الالتجاءأما الدعو الإلكترون
ة الأنترن ة ومن خلال ش   .17تولكن تتم عبر وسائط إلكترون

ا إجراءات رفع الدعو : الفرع الثاني   إلكترون
عض الإجراءات التي یتطلبها ضمان حسن سیر     ة، لا بد من المرور على  لرفع الدعو الإلكترون

ة لرفع هذه الدعو  احتراموجوب  فإنهاتتلخص في العدالة، وهذه الإجراءات على تعددها ، )أولا(الشرو القانون
ة لها  ة المتطل ا(مع مراعاة الإجراءات الفن  .)ثان

ة: أولا   الشروط القانون
ترتب على عدم صرح عن وجود الدعو الذ الماد هي الأساس  18الدعو  افتتاحتعتبر عرضة     ، و

فاءالخصومة بین طرفیها، ولذلك فقد استلزم المشرع ضرورة  انعقادعدم  قیدها العرضة لمجموعة من  است
انا انات المستلزمة سواءً ، 19تالب الآتيانت العرضة  وهي نفس الب ة وهي  ة أو إلكترون   :تقلید

                                                            
، ص -14 م المرجع الساب   .16.خالد ممدوح ابراه
  .16.نفس المرجع، ص -15
ة والتجارة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، سنة : أشار لهذه الآراء -16 ط في شرح قانون المرافعات المدن نبیل اسماعیل عمر، الوس

  .26.، ص2005
، ص -17 م، المرجع الساب   .24.خالد ممدوح ابراه
غض النظر عن موضوع  -18 ة، وهذا  ة لقبول الدعاو القضائ ة وأخر موضوع ل استلزم المشرع الجزائر مجموعة شرو ش

  .النزاع، أ لا بد من توافر هذه الشرو حتى یتسنى للقاضي البت في موضوع الدعو 
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ة - ة المرفوع أمامها القض  .الجهة القضائ
ه وموطنه اسم - حة للشخص رافع الدعو المدعي ولق ة الصح ، ونشیر هنا إلى ضرورة الـتأكد من الهو

ع الاستعانة برقم التعرف الوطني، أو التوق ة تسمح بذلك  ة محم ات رقم ة، وذلك من خلال آل  الالكترون
ة او عبر البرد الالكترونيأو من خلال الالكتروني،  ل هذه الإجراءات ستسمح لا محالة التأكید برسالة نص  ،

ة المدعي ة وجد  .بتعزز مصداق
ن له موطن معلوم فآخر موطن له اسم - ه، وإذا لم   .ولقب وموطن المدعي عل
عة الشخص المعنو ومقره  - ة وطب   .أو الاتفاقيفته وممثله القانوني وص الاجتماعيالإشارة إلى تسم
ات والوسائل التي تؤسس علیها الدعو  -  .عرض موجز للوقائع والطل
دة للدعو  الاقتضاءالإشارة عند  -   . إلى المستندات والوثائ المؤ

                                                                                                                                                                                                     

ة لرفع * ، استلزمت مبخصوص الشرو الموضوع ا الجزائر توافر الصفة والمصلحة في المتقاضي، تحت .م.ا.من ق 13الدعو
قا للمادة  حیث سمحت للقاضي بإثارة انعدامها من تلقاء نفسه. 67طائلة عدم قبول الدعو ط   .وجعلت الصفة من النظام العام 

  .ن ما جعلت هذه المادة الاذن شرطا لرفع الدعاو إذا ما اشترطه القانو 
المالك أو الحائز أو المستأجر ه،  ون رافع الدعو هو صاحب الح المدعى    .الصفة هي أن 

شتر فیها أن تكون  ، و دونها لا تقبل الدعو الالتجاء إلى القضاء، و قها  ة التي یراد تحق مصلحة : المصلحة هي الفائدة العمل
اشرة، ومصلحة حالة أو محتملة ة م ة، ومصلحة شخص   .قانون

ة للعرضة، فقد بنتها م* ل ة، وموقعة، ومؤرخة، .م.ا.من ق 14أما عن الشرو الش تو ، أن العرضة یجب أن تكون م ا الجزائر
ساو عدد الأطراف عدد من النسخ  ط    .وتودع أمام أمانة الض

انات ه 15وألزمت م لا، وهذه الب انات في العرضة تحت طائلة عدم قبولها ش   :يتوافر مجموعة ب
ة التي ترفع أمامها الدعو -   .الجهة القضائ
  .اسم ولقب المدعي وموطنه-
ه-   .اسم ولقب وموطن المدعى عل
عة الشخص المعنو ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي- ة وطب   .تسم
  .عرض موجز للوقائع والإجراءات والوسائل التي تؤسس علیها الدعو -

شر من قا 17ما ألزمت م ه، وجاءت  ة حسب القانون المعمول  ة والإدارة الجزائر بتسدید الرسوم القضائ نون الإجراءات المدن
شهر العرضة لد المحافظة العقارة إذا تعلقت  تعل الأمر  لا، و ه عدم قبول الدعو ش لي جوهر وخطیر جدا اذ یترتب عل ش

قا للقانون /عقار و   .أو ح عیني عقار مشهر ط
  :أنظر لمزد من التفاصیل

  .23/04/2008، الصادرة بتارخ 21ر عدد .ا، ج.م.ا.، المتضمن ق25/02/2008المؤرخ في  09-08القانون  *
ة والإدارة الموجزة، الجزء الأول * ة، الجزائر، :   طاهر حسین، الإجراءات المدن ة، دار الخلدون   .2012الإجراءات المدن
ة والإدارة الجدید ترجمة لمحاكمة عادلة،  عبد السلام ذیب، قانون *   .2012منقحة، موفم للنشر، الجزائر،  3الإجراءات المدن
  .09- 08، قانون رقم 15المادة : انظر -19
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ما یدل على سداد الرسوم المقررة   ة  انت مصحو ا إذا  مة عرضة الدعو المسجلة إلكترون اتب المح قید  و
تم قید الدعو في سجل إلكترونقانو    .20ينا أو إعفاء المدعي منها، و
ا ة: ثان   الإجراءات الفن

ع والشراء عبر     ات الب ة قد أنشأت طرق جدیدة تؤد إلى إتمام عمل انت التجارة الإلكترون موقع إذا 
ن رف«Web site»وب إلكتروني  م رة، حیث  ا  ع، فإن التقاضي الإلكتروني قد طب هذه الف الدعو إلكترون

فتح قنوات  سمح  ة، حیث  بین  اتصالمن خلال الأنترنت عبر نظام إرسال وقبول المستندات الإلكترون
ة، وقیدها  طرقة إلكترون ة  تم قبول مستندات القض ة، و مة من خلال النافذة الإلكترون المتقاضین والمح

مة المختص عبر النافذة الإلكترون   .ةبواسطة موظف المح
ة ذات الوظائف   صفة أساس مة تؤد  الموقع الإلكتروني للمح ة الموجودة  لاحظ أن النافذة الإلكترون و

ة یتم تخزنها على  ، مع اختلاف أن المعلومات المخزنة على دعائم ورق التي تؤد في نظام التقاضي التقلید
ذلك إحلال نظام التص ة في توثی المستندات، و ة في توثی دعائم إلكترون دی الالكتروني محل الطرق التقلید

  .21تالمستندا
الدخول إلى صفحة  قوم المتقاضي أو المحامي  التالي  رفقها الانترنتو انات الموجودة و ملء الب قوم  ، و

صا لنظام  انات إلكتروني وهذا السجل صمم خص ة، ثم یتم وضع العرضة وملحقاتها في سجل ب ملفات إضاف
مة عبر قناة مؤمنة ، ثم الإلكترونيالتقاضي  تاب المح اشرة إلى قلم  ة م ترسل عرضة الدعو الإلكترون

ة بنظام تشفیر معین   .ومحم
عفي المتقاضین من  ة، ما  ة الالكترون ا عبر البوا تم تحرر الدعو على نماذج معدة لذلك الكترون و

عض أن هذا  ر ال مة لتسجیل دعاواهم، و ةالذهاب للمح   .22النظام منتشر في العدید من الدول الاور
حث الثاني ة المقارنة: الم   تجرة التقاضي الالكتروني في الأنظمة القضائ

ة،  یر  ة للمعلومات عض أن التقاضي الإلكتروني مفیدا جدا لمرف العدالة، وأنه من التأثیرات الإیجاب ال
عض الآخر أن التقاضي التقلید هو  ة، في حین یر ال حققه من سهولة ومراق أفضل صورة لمرف القضاء لما 
ل ، 23يوأمام اشتداد الخلاف الفقهي حول التقاضي الإلكترون ة فرضت نفسها رغم  ة واقع ة علم اره حتم اعت و

ة  فة القضائ ة على الوظ ما قیل عنها من طرف الفقهاء، وللتعرف على مد التأثیر الفعلي لنظم المعلومات
                                                            

، ص -20 م، المرجع الساب   .26.خالد ممدوح ابراه
  .30،31.نفس المرجع، ص -21
ر  -22 ة في تطو ، دور الإدارة الالكترون ة الشرعة والقانون، جامعة الازهر، أحمد بن محمد الشمر ل ، مجلة  مرف القضاء الإدار

 .3624.، ص2019، 5، العدد 21مصر، المجلد 
، ص -23 ، أنظر صفاء أوتاني، المرجع الساب ل فر   .180.لمعرفة حجج وآراء 
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ة للدولة، لا ان حث عن مد إم  بد من التطرق لنماذج من الدول التي عرفت تطبی التقاضي الإلكتروني، ثم ال
الجزائر قه    .تطب
  نماذج عن التقاضي الإلكتروني في القانون المقارن : المطلب الأول

بیرا في تفعیل وتجسید التقاضي الإلكتروني على أ    رض سوف نتطرق لأبرز الدول التي عرفت نجاحا 
ة التي سعت وراء محاكاة  عض الدول العر ة مهد هذا النظام، أم حتى ضمن  الواقع، سواء في الدول الغر

ة، واستوحت منها هذا النظام   .نظیرتها الغر
  
  

ة: الفرع الأول   التقاضي الإلكتروني في الدول الغر
ل التجارب    قتصر عرضنا على تجدر الإشارة إلى أننا سوف لن نتعرض في هذ الفرع إلى  ، وإنما س

ةاما في الصین، وسنغ 24التجارب الممیزة منها فقط ات المتحدة الأمر   .فورة والبرازل والولا
  التقاضي الإلكتروني في الصین : أولا

م  اأنشأت الصین وتحدید    خ-في مدینة زبو في إقل مة-شاندو ة تعتمد على برنامج  مح إلكترون
قوم  ي متطور،  افة، وذلك فحاسو المحتملة والسواب الإدانة لا عن حفظ ظروف ضحفظ القوانین والأنظمة 

ة، وتجدر ة  القضائ م قضائي وف آل مة أصدرت ألف ح   .25بهذا البرنامج الاستعانةالإشارة أن هذه المح
ل من الدفاع      ة بإعداد  مة الإلكترون اته والادعاءوتبدأ المحاكمة أمام المح طالبهما على ا ومممعط

ي للاحتكام للقاضي الالكتروني ، (CD)قرصین مدمجین  انات هذین القرصین إلى البرنامج الحاسو ثم تدخل ب
طلب رأ القاضي  نه أن  م النواحي  المختصالذ  عض التفاصیل الخاصة أو تلك المتعلقة  بخصوص 

ات المفروض م والعقو قوم بإصدار الح ة قبل أن  صر هذه التجرة على المخالفات والجنح التي وتقت. 26ةالإنسان
 .27میرتكبها مواطنو هذا الإقل

ا   سنغافورةالتقاضي الإلكتروني في : ثان

                                                            
ا والقوانین المنظمة له، انظر -24   : للمزد من التفاصیل عن التقاضي الالكتروني في استرال

SHERYL Jackson, NEW challenges for litigation inthe electronic age, deakin law review, volume 
12 no 1, 2007, p.81. 

اء النجار، التقاضي الإلكتروني، مقال منشور عبر الأنترنت،  -25 ، /http://www.damascusbar.org/Almuntadaعل
م 31.2014- 03-: تارخ آخر دخول   .للصفحات، دون ترق

، ص -26   .189،190.صفاء أوتاني، المرجع الساب
، ص -27   .152.حازم محمد الشرعة، المرجع الساب
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ا سنغافورةقسم النظام القضائي في     مة العل ة والمح خصوص المحاكم .إلى درجتین المحاكم الأول و
ل مواطن  ع  ستط ة، لها موقع عبر الأنترنت،  الحصول على المعلومة التي یردها من هذا   سنغافور الأول

الة عن المواطنین ضمن أسس  الو ع رفع الدعاو  ة تستط ات قانون ؛ أولها أن تكون معینةالموقع، وهناك شر
ة المحامین، وتلتزم  ات مسجلة لد نقا التقاضي  الاشتراكاتهذه الشر ما یتعل  التي تحددها وزارة العدل ف

تو  ة ترغب الإلكتروني، و ل شر أحدث الوسائل  في الاستفادةجب على  من هذه الخدمة أن تكون مزودة 
لائها نها من تمثیل و ة التي تم ا وذلك من .التكنولوج مة العل م طعون إلى المح ات تقد ان هذه الشر ما بإم

مة العل ة ترسل إلى المح   .28اخلال ملفات حاسو
  
ل التقاضي الإلكتروني في ال: ثـالثـا   براز

القاضي     عرف  اء الصناعي  عتمد على الذ ستعین القضاة ببرنامج إلكتروني  في البرازل 
طة، حیث یوجد هذا البرنامج على جهاز حاسوب  ،29الإلكتروني س قه على حوادث السیر ال قتصر مجال تطب و

  .قاض متجول حملهمحمول 
عد وقوع الحا  ة  ة العمل دث، یتوجب على القاضي الإلكتروني الحضور إلى طب البرنامج من الناح

م صدر البرنامج الح ة على هذه الأسئلة،  عد الإجا عض الأسئلة و طرح  قوم  عطي ، موقع الحادث، و ما 
ة التي تم الفصل على أساسها، وفي حالة  م البرنامج مع رأ القا اختلافالبرنامج الأسانید القانون ي ضح

ن الفاصل في الملف م البرنام م   .30جتجاوز ح
عا ة: را ات المتحدة الأمر   التقاضي الإلكتروني في الولا

ات وأنظمة التشغیل، مما جعلها تكتسب     ة الرائدة في صناعة البرمج ات المتحدة الأمر تعد الولا
ة  في مجال التقاضي الإلكتروني، خاصة مع الدور الفعلي المتمیز الذ لعبته ورائدةبیرة تجرة وم الجهات الح

ة والمحامون في تكرس وتعزز هذا النظام ة والمراكز القانون ات الحقوق الأمر ل وقد ظهر التقاضي .و
مشروع  تب الإدار للمحاكم  ادر الم ا، حیث  فورن ال ة  ة أول مرة بولا ات المتحدة الأمر الولا الإلكتروني 

ة الم ة والتقن ارمحاكم الملفات الإلكترون ا قانون 2003لیتبنى سنة  ،31ةع فورن ال ة  حدد  االمجلس القضائي لولا
ة والرد علیها الكترون ال تسجیل الدعاو المدن استق سمح للمحاكم  ا و ة دفع الرسوم الكترون   .32اف

                                                            
  .153.نفس المرجع، ص -28
مه القاضي -29 ة " فالس فیو روزا" قام بتصم ا في ولا مة الاستئناف العل ، لمزد من التفصیل، أنظر "اسییرتو سانتو"عضو مح

اء النجار، المرجع السا م للصفحاتعل ، دون ترق   .ب
م للصفحات -30   .نفس المرجع، دون ترق

courts.programs electronics filing in California.com.www.california-31 
، ص: لمزد من التفصیل، أنظر -32   .132،133.حازم محمد الشرعة، المرجع الساب
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ة: الفرع الثاني   التقاضي الإلكتروني في الدول العر
ة خطوات واسعة للدخول   این في مراتبها  خطت البلدان العر ة، مع ت إلى ساحة المجتمعات المعلومات

ة للمعلومات والاتصالات ة التحت   .33من حیث ترسیخ البن
ة في التقاضي الإلكتروني في  ولكن لا ، وتخطو خطوة خجولة في هذ المجال بدایتهاتزال النماذج العر

ات الحدیثة، أو إلى عدم  ة عواقب هذه التقن عود ذلك إما لخش  العدالة بهذه الخدمات، مرتف جهازاقتناعو
ةوسوف نتعرض في هذا الفرع    :للتجارب التال

  
  محاكمدبي التقاضي الإلكتروني في: أولا

حیث أنها رسمت مخططا  ة الرائدة في مجال التقاضي الالكتروني،  تعتبر محاكم دبي من التجارب العر
ة د عد في إطار استراتیج اه لهذه التجرة للتحول نحو التقاضي عن  ة، وما یلفت الانت بي للمعاملات اللاورق

ة هو تأكید أحد مسؤولي قطاع العدالة بدبي على  ثیر، ببلوغها "القضائ تحقی المحاكم نتائجَ فاقت المستهدف 
ة  عد في درجات التقاضي الثلاث خلال العام  % 99نس ا عن  في التحول الإلكتروني في تسجیل القضا
حتاج إلى الحضور إلى المحاكم إلا في موعد الجلسة ، وهو2019 عني أن المتقاضي لن   ".34ما 

ة نشیر إلى الموقع الالكتروني لمحاكم دبي ة الكترون مثال واضح عن تسجیل الدعاو عبر بوا ، 35و
ل متقا ن  م ة، الذ  ة الالكترون ة الرائدة في مجال الخدمات القضائ ضي من والتي تعتبر من الدول العر

ما  ة التسجیل،  الولوج لأرض ة تسمح له  ة رقم ا من خلال تحصله على هو عها الكترون تسجیل دعواه وتت
ا فقط  ة والغرامات رقم بدون الحاجة إلى الحضور إلى سمح هذا الموقع بتسدید الرسوم والكفالات القضائ

م الخدمة محالمحاكم أو مراكز تقد تمیز القضاء الالكتروني  ة ، و بیرة من الخدمات القضائ اكم دبي بجملة 
ة، الاستفسار عن تفاصیل الدعو ومآلها،  ة الأخر على غرار التصدی على وثائ الأحوال الشخص الرقم
المحامین  م معلومات عن مساعد القضاء  مة، وتقد النشر الالكتروني للمحاضر والاعلانات ومزادات المح

 .والمترجمین
ین القرار الو   27/03/2019الصادر عن وزر العدل الاماراتي بتارخ  2019لسنة  260زار رقم و

ة، فبین  عد في الإجراءات المدن ة والاتصال عن  استخدام الوسائل الالكترون م التقاضي  ة لتنظ الطرق الإجرائ

                                                            
ز حسن مظفر الرزو، الج -33 اساتها المحتملة على فرص تفعیل بیئة اقتصاد المعرفة، مر ة وانع ة للبلدان العر اهزة الالكترون

ة، القاهرة، مصر،    .339.، ص2012دراسات الوحدة العر
س من موقع -34 reports/2020-and-uae/news-the-s://www.albayan.ae/acrosshttp-01-07-: مقت

 .15/08/2020: ، تارخ آخر دخول1.3746027
ط التالي -35  .15/08/2020: ، تارخ آخر دخولhttps://www.dc.gov.ae: انظر الرا
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غ  ا، والتبل ة تحضیر الدعو وادارتها الكترون ف الالكتروني للدعو عن إجراءات القید الالكتروني للدعو و
ة ة الهاتف الرسائل النص ة، أو  ة والمرئ المات المسجلة الصوت   . طر البرد الالكتروني أو الم

ا ة: ثان   التقاضي الإلكتروني في السعود
ة عملت بنظام التقاضي الإلكتروني، حیث     ة السعود مة في المملكة العر مة جدة أول مح تعد مح

ا مة  مة آلتقوم المح ع سیر إجراءاتها في المح ا ثم تتا ال الادعاءات إلكترون م ذلك على 36استق ، ثم تم تعم
  .محاكم المملكة

ة لتسجیل  فة الدعو الإلكترون ة، نجد أن الموقع یتضمن صح الرجوع إلى موقع وزارة العدل السعود و
ذلك طلب التنفیذ الإلكترون ، و   .37يعرائض فتح الدعو

غ العرائض وما یلفت الن ة هو اعتماده على طرقة تبل السعود ظر في نظام التقاضي الالكتروني 
موجب أمر  ة المعروفة، وهذا  الطرق التقلید غ عن طر المحضر القضائي  ا، أ دونما حاجة للتبل الكترون

ة في ه یتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترون 1439-3-25صادر بتارخ  14388ملكي رقم 
ة  ا لد الجهة القضائ ل من أرقام الهاتف المحمول المقید رسم استخدام  ة، وقد سمح  غات القضائ التبل

  .38المختصة، والبرد الالكتروني
  التقاضي الإلكتروني في المغرب: ثالثا

ة موقعها الإلكتروني    م القض39أنشأت وزارة العدل المغر ن من خلاله الولوج إلى التنظ م ائي في ، و
ه، والدخول إلى موقع أ مة والتعرف على  ةالمغروالتعرف عل ز المعلومات المح ما أنشأت مر خاصة بها، 

ات وتحلیلها ا ع الش ن 40تت م واهم وتظلماتهم إلى وزارة العدل دون لو م ش ة تقد لمواطنین من خلال هذه البوا
الآتي تم ذلك    :تجشم عناء الانتقال إلیها لتسجیلها، و

ة  :أولا صورة إلزام ة  قوم بتسجیل معلوماته الشخص و أو التظلم، حیث  م الش عن  فضلاقوم الشخص بتقد
ة الوثائ أو معلومات إضاف ة إرفاقها  ان ، وإم و   .معلومات حول موضوع الش

ا تم إشعار المشتكي عبر برده الإلكتروني برسالة تتضمن رقم: ثان ، و و ، والرقم  یتم تأكید تسجیل الش و الش
ه، حتى یتسنى له معاینة الإجراءات المتخذة بخصوصها   .السر الخاص 

                                                            
، ص -36   .195.صفاء أوتاني، المرجع الساب

37- www.moj.gov.s/ar.sa/:courts. 
38- https://uqn.gov.sa/articles/1516912318333963100/. Dernière consultation le 15/08/2020. 
39- www.justica.gov.ma. 
40- www.justice.gov.ma/plainte 
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ع الالكتروني واعترف بهما من خلال  ة والتوق المستندات الالكترون ونشیر إلى أن المشرع المغري اهتم 
ة ادل الالكتروني للوثائ الرقم ات ال، الذ حدد 41قانون الت ادلها النظام المطب على المعط ة التي یتم ت قانون

ة وعلى المعادلة بین الوثائ المحررة  ة وعلى على الورق طرقة إلكترون ، وتلك المعدة على دعامة إلكترون
ع الإلكتروني   .التوق
الجزائر السعي نحو: المطلب الثاني   التقاضي الإلكتروني 

حتاج التقاضي الإلك    الدر تروني حل إدار ومعلوماتي  مه  جة الأولى إلى تحدیث في التشرعات تعم
ة،  ة تكنولوج ة، ووجود بن ناء بنك المعلومات القضائ ة، و عن إعادة تأهیل العاملین  فضلاوالإجراءات القضائ

ون دون جدو إذا لم یتحول المجتمع ذاته قبل هذا إلى مجتمع ل ذلك س  في الجهاز القضائي والمحامین، و
ستوج  التالي  لها  الانتقالب معلوماتي، و صورها  ة  ومة(إلى البیئة الإلكترون مة، التجارة، 42الح ) المح

ةالإضافة إلى  ة الدفع و ؛ المنشآت التقن وا ة و طاقات الذ فاءال لاست ة، وعند ضمان  الإلكترون الرسوم القضائ
ن تجسید التقاضي الإلكتروني م   .البیئة الملائمة 

ة وقد أوجد المشرع الجزائر مجم عض المعاملات القضائ ة تمهیدا ل وعة من الإصلاحات التشرع
ة  ة )الفرع الأول(الالكترون خطوة جرئة ثان عد  ة عن  المحاكمات الجزائ سمى  ، )الفرع الثاني(، ثم انتهج ما 

ة  ة والرقم ات الالكترون المعط ل مساس  عد أن جرَّم    ).الفرع الثالث(وهذا 
ةالإصلاح: الفرع الأول ع   ات التشر

طاقات  ال تسعى الجزائر إلى اصلاح الإدارة وعصرنتها، وذلك من خلال عدة مشارع مستحدثة 
ة الإنجاز43البیومترة   .44، وذلك بهدف تحسین الخدمات الإدارة ومردود

                                                            
موجب الظهیر الشرف رقم  53-05القانون المغري رقم  -41  .30/10/2007الصادر في  01-07-129الصادر 
ة للدائرة " -42 وم ة هي البیئة التي تتحق فیها خدمات للمواطنین وإستعلاماتهم، وتتحق في الأنشطة الح ومة الإلكترون الح

ة  ما بین الدوائر المختلفة بإستخدام ش ومة بذاتها وف ة من دوائر الح عد المعن ،لمزد من التفصیل " المعلومات والإتصال عن 
ة  ة السادس ، دبي الإمارات العر ومة الإلكترون ة بین الواقع والمأمول ، مؤتمر الح مة الإلكترون أنظر محمد محمد الألفي، المح

، مقال منشور عبر 2007المتحدة، سنة
أخر  ،تارخhttp://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan029801.pdfالأنترنت؛

م للصفحات 2014-03-31دخول    .، دون ترق
أنها م الخدمات العامة من خلال وسائل : "ما تعرف  ا المعلومات في تقد الأنترنیت بهدف تطبی تكنولوج الاتصال الحدیثة 

ة  فاءة وفعال ومة تعمل  صال الخدمات للمواطن أو العمیل أو زادة التأثیر الإیجابي على مجتمع الأعمال وجعل الح إ
ة، ع".عالیتین ره، مجلة تكرت للعلوم القانون ة ودورها في سیر المرف العام وتطو ومة الالكترون صل، الح  ،26.ضافر مدحي ف
  .177.، ص2015
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ة والأخ مؤخراقامت الجزائر في وعلى الصعید القانوني  افحة الجرائم المعلومات ة لم ذ سن ترسانة قانون
ات الإلكتروني، حیث  شر أن تكون  الاعترافتمبوسائل الإث ة على الورق  الكتا ات الإلكتروني ومساواته  الإث

ة  ،45معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها الوسائل الالكترون ات  ونشیر هنا إلى أن اللجوء الى الاث
ن ولید القانون المدني الجزا ع الالكتروني لم  ة 2007ئر في تعدیل سنة وتقنین التوق قته قوانین نموذج ، بل س

سمح  ما  ة العامة للأمم المتحدة تحث فیها الدول على تعدیل تشرعاتها  ة صادرة عن الجمع دول
ةللاتصالوتخزنالمعلومات الالورق ة القانونین النموذجیین التالییناستخدامبدائلللأش   :، وقد صدر عن الجمع

ش- ةالقانون النموذجي  ة العامة للأمم المتحدة بتارخ أن التجارة الالكترون ، اعتمدته الجمع
قانون الاونسیترال12/6/1996 سمى  ة 46، و  . النموذجي للتجارة الالكترون

ة العامة للأمم المتحدة بتارخ - ة، اعتمدته الجمع عات الالكترون شأن التوق قانون الاونسیترال النموذجي 
سیر استخدامها عن طر وضع ، یهدف 05/07/2001 ة وت عات الإلكترون إلى التمّن من استخدام التوق

عات  ة اللازمة لتحقی التكافؤ بین التوق ة التقن شأن الموثوق ةمعاییر  ة والخط ساعد الدول ؛ ما قد الإلكترون
عات الإ ة للتوق عالج موضوع المعاملة القانون ة معالجة فعّالةعلى وضع إطار تشرعي حدیث ومنسّ    .47لكترون

ا مع هذا التطور القانوني أصدر المشرع الجزائر القانون رقم  حدد القواعد العامة  04-15وتماش
ع والتصدی الالكترونیین التوق ما أصدر القانون رقم 48المتعلقة  ة 18-05،  التجارة الالكترون ، والذ 49یتعل 
التجارة قانون الاونسیترال النموذجي وتمهیدا  حدد القواعد العامة المتعلقة  ة للسلع والخدمات، تأثرا  الالكترون

ما فیها التقاضي الالكتروني لا  ة مستق   .لطرف قد تفتح المجال على العدید من التعاملات الالكترون

                                                                                                                                                                                                     
ة الب -43 ة یالوثائ الرسم طاقات التعرف الوطن ة،  ة والجماعات المحل ومترة هي وثائ تعرف صادرة عن وزارة الداخل

العنوان والمهنة ولقب الزوج للمرأة  طاقة  ات ال ة لمعط القراءة الالكترون ة تسمح  احتوائها على شرحة ذ وجوازات السفر، تتمیز 
حت المتزوج عض المهن الخاصة أص ة فقط، ف ة والجماعات المحل را على وزارة الداخل عد ح طاقات لم  ة، إلا أن اصدار هذه ال

ة وهران ة المحامین لناح ة بیومترة، مثلما فعلت نقا طاقات مهن  .تصدر 
، ص -44   .222.عصماني لیلى، المرجع الساب
رر 323المادة : انظر -45 ، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم 1975سبتمبر سنة  26ؤرخ في ، م58- 75، أمر رقم 1م

  .2007ما سنة  23، مؤرخ في 05-07القانون رقم 
ة إلى -46 ارة وذلك نس  The United Nations Commission on International Tradeوهي اختصار ل UNCITRALع

Law ة، أ لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدول.  
, dernière https://uncitral.un.org/ar/texts/ecommerce/modellaw/electronic_signatures -47

consultation le 15/08/2020. 
ة عدد 01/02/2015المؤرخ في  -48  .10/002/2015ة بتارخ الصادر  06، جردة رسم
ة عدد 10/05/2018المؤرخ في  -49  .16/05/2018صادرة بتارخ  28، جردة رسم
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ة على وسائل الدفع الالكتروني صفة أساس ة یرتكز  والتي تعتبر  50ذلك أن قانون التجارة الالكترون
اض ستلزم هو الاخر دفع الرسوم والتكالیف الكترون ذلك لتفعیل التقاضي الالكتروني الذ    .رورة 

ة، وقد صادقت الجزائر على  افحة الجرمةالمنظمة عبر الوطن ة الأمم المتحدة لم والتي تطرقت اتفاق
عد  عن طر الفیدیو، إذا  عقد جلسة استماع:"... التي تنص على ما یلي 18المادة من خلال للتقاضي عن 

ة م الدولة الطرف الطال نا مثول الشخص المعني بنفسه في إقل ن مم جوز للدول الأطراف أن تتف على . لم  و
عة  ة تا ة وأن تحظرها سلطة قضائ عة للدولة الطرف الطال ة تا أن تتولى إدارة جلسة الاستماع سلطة قضائ

ة الطلب  ."51للدولة الطرف متلق
ات، الجزائر سعت  ما ة للمعط أنظمة المعالجة الآل ة الجرائم الماسة  ة لمعاق إلى سن منظومة تشرع

ة من 1552-04وذلك من خلال القانون رقم  ة للوقا ما قامت بإنشاء هیئة وطن ات،  المعدل والمتمم لقانون العقو
  الجرائم 
  

ة الإعلام  ة0453- 09موجب القانون رقم  والاتصالالمتعلقة بتكنولوج لت لها المهام الآت   :وأو
ة - ات الوقا  .إدارة وتنسی عمل
ة - فها بخبرات قضائ ة تكل ان ة مع إم ة والأمن ة للجهات القضائ  .المساعدة التقن
 .تفعیل التعاون القضائي والأمني الدولي -
ة حددت و  مراق ة الاتصالاتالحالات التي تسمح  ة لأغراض وقائ   :في الآتي الإلكترون
ة - أمن الدولة الوقا  .من جرائم الإرهاب والجرائم الماسة 
ة من  - ة على نحو یهدد الاعتداءاتالوقا أو مؤسسات الدولة أو الدفاع الوطني  على منظومة المعلومات

ةالمصالح   .للاقتصاد الوطني الاستراتیج

                                                            
الدفع  05- 18من القانون  6عرفتها م -50 ام  ن صاحبها من الق ه تم قا للتشرع المعمول  ل وسیلة دفع مرخص بها ط أنها 

ة عد، عبر منظومة الكترون  .عن قرب أو عن 
افحة الجرمة المنظمة عبر 55-02ئاسي رقم المرسوم الر  -51 ة الأمم المتحدة لم ، المتضمن التصدی بتحفظ، على اتفاق

ة العامة لمنظمة الأمم المتحدة یوم  ة، المعتمدة من طرف الجمع فر  05، المؤرخ في 2000نوفمبر  15الوطن ،الجردة 2002ف
ة عدد  فر  10، الصادرة بتارخ 9الرسم  .2002ف

یونیو سنة  8، مؤرخ في 156-66، المعدل والمتمم للأمر رقم 2004نوفمبر سنة  10، مؤرخ في 15-04نون رقم قا -52
ة العدد 1966 ات، الجردة الرسم   .71، والمتضمن قانون العقو

ة من الجرائم المتعلقة بتكنولوج2009أوت سنة  5، مؤرخ في 04-09قانون رقم  -53 ا الإعلام ، المتضمن القواعد الخاصة للوقا
ة العدد  افحتها، الجردة الرسم   .47والاتصال وم
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موجب القانون رقم  ة متخصصة  ة متخص1454-04ما تم إنشاء أقطاب قضائ صة ، وهي جهات قضائ
أنظمة المعال ةجالجرائم الماسة    .ة الإلكترون

حدد نموذج مستخرج السجل التجار 112-18وأصدرت الجزائر مؤخرا المرسوم التنفیذ رقم  ، الذ 
  .55الصادر بواسطة اجراء الكتروني

بیرة لتبني نظام التقاضي     ة  التالي نقول أن الجزائر تمهد أو على الأقل مستعدة بنس ون  رونيلكتالإو
ة  المراق ام  نها الق م الأمن المعلوماتي والتكنولوجي، والتي  ة الخاصة  أنها قامت بإصلاح المنظومة التشرع

ة لكل شخص والتأكد من المعلومات المقدمة   .الإلكترون
ن من خلال هذا الموقع التعرف عل56العدل الجزائرةالرجوع إلى الموقع الرسمي لوزارة و  م ى ، نجد أنه 

ا إلى موقع أ ، والدخول إلكترون ن الموقع من  ةالنظام القضائي الجزائر م ما  مة أو مجلس في الجزائر،  مح
ما  ة،  ل ولا الاطلاع على لائحة الخبراء والموثقین والمترجمین الرسمیین  ة،  الحصول على خدمات إلكترون

ن من خلال هذا الموقع الحصول على أحدث النصوص القانو  ةم ة الوطن   .ن
غ الاستدعاءات  عتمدون على طرقة تبل حوا  لاء الجمهورة لد المحاكم أص ما أن قضاة التحقی وو
غ من شأنها المضي قدما في إجراءات  ة، وهي طرقة فعالة جدا في التبل للمحامین عن طر الرسائل النص

  .التقاضي الالكتروني
ر أن وزارة العدل استحدث الذ ة جدیدة تسمى والجدیر  ة"ت خدمة الكترون ة الالكترون ا وهي خدمة " الن

عها من خلال موقع الوزارة ا وتت ة العامة الكترون ا او أمام الن ة تسمح للمتقاضین بتسجیل الش ة رقم   .قضائ
طيء ومحتشم، نظرا  رغم ذلك نر أن التقاضي الالكتروني في الجزائرولكن  ل  ش ادئ الامر  سیتم في 

عد ونقص ثقتهم لل ة التقاضي عن  عدم فعال ثقافة السائدة لد عموم المتقاضین والفاعلین في العمل القضائي 
اقي المجالات، من وسائل الدفع الالكتروني،  انتشارفي اجراءاته، ونظرا لعدم  ة في  ومة الالكترون وسائل الح

ا، مما یجعل ل اشرة خطوة جرئة واستخراج الوثائ الإدارة وایداعها الكترون جوء الجزائر للتقاضي الالكتروني م

                                                            
یونیو سنة  8، مؤرخ في 155-66، المعدل والمتمم للأمر رقم 2004نوفمبر سنة  10، مؤرخ في 14-04قانون رقم  -54

ة العدد 1966   .71، الجردة الرسم
حدد نموذج مستخر 05/04/2018، المؤرخ في 112-18المرسوم التنفیذ  -55 ج السجل التجار الصادر بواسطة اجراء ، 

  .11/04/2018، صادرة في 21ر عدد .الكتروني، ج
56- www.mjustice.dz 

  .23/11/2020: تارخ آخر دخول
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ة للأنترنت، حیث "خاصة لو علمنا أن . نوعا ما حضور المواطن الجزائر مازال متواضعا في البیئة المعلومات
الجزائر مقارنة مع المستو العالمي مستخدميلاحظ انخفاض عدد    ".57الانترنت 

ة ذلك على أنالوسائل الإلكترون د  حتبیئةمعاشه،یتعامل بها الناس  ونؤ ةالحدیثةأص ات الرقم الحدیثة والتقن
الغیر في ماله  انا في ارتكاب جرائم ماسة  نهلون منها العدید من المعلومات والمعارف،وقد تستخدم أح ا،و یوم

ة هذا التطور وتقنی المشرع لمواك ها، مما یدفع  صعب تدار مة  اساته وعرضه، وقد تترتب عنها نتائج وخ ن انع
اكله ل ه   .على القضاء 

  
  
  
عد: الثانيالفرع  ة عن    المحاكمة الجزائ

قات الحدیثة التي اعتمدتها  ة الجزائرمن بین التطب ر منظومتها القضائ وعصرنتها ضمن  في إطار تطو
ة  برنامج اصلاح العدالة، ة استعمال المحادثات المرئ ة، تقن عد في الإجراءات القضائ عد صدور وهذعن  ا 

عصرنة العدالة 03-15القانون    .58المتعل 
ة هو ترجمة للمصطلح الغري"و مأخوذ اللغتین وهو  Vidéo conférence مصطلح المحادثات المرئ

لمة لمتین،  نقسم إلى  ة و لمة vidéo الإنجلیزة والفرنس ة ، conférenceو العر قابلها  فالكلمة الأولى 
قوم بنقل والتي ) تلفزوني(لمة ل جهاز  ة وتعني  ة أدخلت حدیثا إلى اللغة العر لمة فرنس هي في الأصل 

ة الكلمة أما المختلفة، الاتصال موجات بواسطة الصورة والصوت  لإجراء الأفراد من عدد تجمع فتعني الثان
  .ومعین محدد موضوعه ون  حوار أو محاضرة أو مناقشة،
ة أنها على فتعرّف الاصطلاحي الجانب في أما ة أو وسیلة أ المسموع، المرئي الاتصال تقن  حدیثة آل
اشرة ة المحاكمة أو التحقی إجراءات لم  الشهود لسماع الحالات عض في بها الاستعانة یتم عد، عن الجنائ

ما الخطیرة الجرائم غموض لكشف لعدالة معا والمتعاونین  محاكمة إلى ذلك تتعد بل منها، المنظم لاس
ة، المؤسسة داخل تواجدهم رغم متهمین،ال مة أمام العقاب عد قد مح ة المؤسسة عن ت   ."59عیدة مسافة العقاب

                                                            
ات تمت سنة  -57 ، ص: ، نشرها2008وهذا حسب احصائ   .356.حسن مظفر الرزو، المرجع الساب
عصرنة العدالة، المؤرخ في  03-15القانون  -58   .10/02/2015بتارخ  6ر عدد .، ج1/02/2015یتعل 
س عن -59 الجزائر، : مقت عد في قطاع العدالة  ة عن  ة المحادثات المرئ اح إسماعیل، تقن : منشور على موقعذ

msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/10499-p://dspace.univhttم، تارخ آخر دخول : ، دون ترق
15/01/2020.  



אאא	 RARJ
  

986 
א12א،03-2021. 

אאאא،א967-989. 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

عرف القانون  الرجوع للمادة  03-15ولم  عد، لكن  ة عن  ن القول  14المحادثة المرئ م وما یلیها منه، 
اشر صوتا وصورة  أنها اجراء التحقی أو المحاكمة من خلال ة في  والمؤسساتبین المحاكم البث الم العقاب

ةإطار قانونــــــــي  وذلك من أجل استجواب متهم أو . حترم الحقوق والقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائ
سبب  مة  المح ات حسن سیر العدالةشاهد أو طرف مدني أو خبیر یتعذر تواجدهم    .عد المسافة أو لمتطل

ة بتارخ تمت أول محاكمة عن "و استعمال هذه التقن عة  2015سبتمبر  30عد  مة القل على مستو مح
ما  انت مفتوحة للمواطنین، ف ما أنها  حضور هیئة الدفاع،  ة  ازة، وقد أجرت المحاكمة في جلسة علن ة تی بولا

عة، لتبدأ ال ة للقل المؤسسة العقاب صرة  ة وال الوسائل السمع اشرة خصصت قاعة أخر مجهزة  محاكمة م
انت وسط القاعة إلى جانب وجود شاشات أخر لتقرب الصورة لكل  بیرة  الصوت والصورة على شاشة 
عة،  مة لقل س الجلسة على مستو مح مة واضحة في حضور رئ المح الحضور، حیث ظهرت قاعة الجلسة 

عة،" ج-ز"ومن جانب آخر المتهم  سجن القل ة الأولى المتواجد  ة المتهم من  في القض حیث تم التأكد من هو
ة لتتواصل إجراءات  ة  وموافقته على إجراء المحاكمة بواسطة هذه التقن صمة الوراث طرف القاضي عبر جهاز ال

ل عاد ش   ."60المحاكمة 
ون نزلا  المتهمعلى ضرورة موافقة  15/03من القانون  15واشترطت الفقرة الأخیرة من المادة  الذ 

ا بإحد ال ة في قضا ما  الجنحمؤسسات العقاب اشرة إجراءات محاكمته،  ة في م على استعمال هذه التقن
ة العامةاشترطت ذات المادة موافقة طرف ثاني وهو  ا منع استعمال هذه  الن وفي حالة رفض أحد الطرفین 

عد أو تلقي  ة في المحاكمة عن    .ةالتصرحات من محبوس بإحد المؤسسات العقابالتقن
ة المحاكمة عن  ة الاستغناء عن شر موافقة المتهم على استعمال تقن ان ونحن نر في هذا الصدد إم
ل  غرض تطو ا أو تعسف المتهم الثابتة ادانته  نة تعطیل وتیرة الفصل في القضا عد، لما في ذلك من م

ة، وضرورة ترك اللجوء لهذه التقن م، ولكن إجراءات التقاضي وأمد النزاع لسوء ن ة للسلطة التقدیرة لقاضي الح
أح د المحاكم  د على ضرورة تزو ة لح المتهم في المحاكمة العادلة نؤ دث وسائل البث في المقابل وحما

ب المرئي والصوتي امیرا الو برات صوت و روفونات وم تدف جد عالي المستو من الانترنت، لأن من م ، و
سبب ضعف الجاهزة الواقع العملي للمحاكمة الجزا عد قد بین في العدید من المرات نقص فعالیتها  ة عن  ئ

النتیجة على مصیر  م و م هذه المحاكمات، ما أثر على السیر الحسن لجلسة الح ة لد المحاكم على تنظ التقن
  .المتهم وحقوق أطراف الدعو 

مر بها العالم الیوم جراء انتشار  ة التي  ورونا المستجدوقد أثبت الظروف الصح -19وفید - فیروس 
ة  انت هذه التقن حیث  عد ورقمنة جهاز العدالة،  ة عن  المحاكات الجزائ ة للعمل  ضرورة توجه العدالة الجزائ

                                                            
م -60 ، دون ترق اح إسماعیل، المرجع الساب   .ذ
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موا من داخل مؤسساتهم  ة لموقوفین حو هي الملاذ الوحید الذ تم من خلاله سیر الآلاف من الجلسات الجزائ
ة دون حاجة للتنقل  ا لانتقال العدو العقاب   .للمحاكم تجن

ة: الفرع الثالث   الجرائم الالكترون
ة إلى التصد الجزائر  المشرع حاول لقد  المؤرخ15-04رقم القانون  خلال من وذلك الجرمة الالكترون

 قانون  المتضمن 66- 156 رقم للأمر والمتمم ،المعدل 2004 نوفمبر 10 المواف ه1425 رمضان 27 في
ات، ع القسم نجد القانون  هذا إلى لرجوعا العقو رر السا ة المعالجة أنظمة المساس عنوان تحت م  الآل
ات، رر 394 المادة أن حیث للمعط س تعاقب م غرامة سنة إلى أشهر 3 من الح  إلى دج 50.000 من و
قى أو یدخل من ل دج 100.000 ة للمعالجة منظومة من أوجزء ل في الغش طر عن ی اتلل الآل  معط
حاول ما أو ضا عاقب ذلك، س أ  150.000 إلى دج 50.000  من والغرامة سنتین إلى أشهر 06 من الح

قة الأفعال على ترتب اذا دج   .المنظومة اشتغال نظام تخرب السا
رر 394 المادتین في أخر  أفعال على المشرع عاقب الأفعال هذه إلى الإضافة  رر 394 والمادة 1 م  2 م

رر 394 ادةوالم   :علىالنحوالتالي 05 م
ات الغش طر أدخل من ل - ة المعالجة نظام في معط ات الغش طر أوعدّل أزال أو الآل  الّتي المعط

  .یتضمنها
م - ع أو حث أو تصم ات في الاتجار أو نشر أو توفیر أو تجم  طر عن مرسلة أو معالجة أو مخزنة معط

ة منظومة ة منظومة طر عن مرسلة أو ةمعالج أو معلومات ن معلومات قة الجرائم هاترتكب أن م  أن على السا
ة تضاعف   .العام للقانون  الخاضعة والمؤسسات الهیئات أو الوطني الدفاع الجرمة استهدفت إذا العقو

ازة - ات انا غرض لأ استعمال أو نشر أو إفشاء أو ح قةالس الجرائم إحد من علیها المتحصل لمعط   .ا
قة الجرائم من أوأكثر لجرمة الإعداد غرض تألف اتفاق في أو مجموعة في شارك من ل - ان السا  هذا و

ة أفعال عدّة أو فعل مجسدا التحضیر   .ماد
ة إلى الإضافة   س عقو م یتمّ  والغرامة، الح  إغلاق مع المستخدمة والوسائل والبرامج الأجهزة مصادرة الح

  .قانونا علیها المعاقب الجرائم من الجرمة محل كون الّتي ت المواقع
  خاتمة

اساتتناولنا من خلال هذه الدراسة        ة للدولة، ورأینا أنها  عض انع فة القضائ ة على الوظ المعلومات
ا، وذلك  ة إلكترون ا، وإنما هي حل معلوماتي وإدار یهدف إلى إنجاز المعاملات القضائ الا علم ست خ ل

ة الاس ا، ونظم ش ة الاتصالتخدام الأمثل لعناصر التكنولوج غ الأنترنت  فاءة  الارتقاء، والرط الإلكتروني 
  .الجهد والوقت والمال واختصارالعمل في مرف العدالة، ورفع مستو جودة الأداء 
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اتكنوالمعلومات في العالم أجمع ولادة عصر جدید وهو عصر  الاتصالاتفقد أحدثت ثورة      ولوج
ات یبدو من غیر المنطقي  االمجرمین من  استفادةالمعلومات، في ظل هذه المعط ا الحدیثة في  مزا التكنولوج

ر  ارتكاب التزو الالجرائم؛  م مرف  حین تنأ، في والاحت ة في تنظ ة والماد الدول عن توظیف قدراتها العلم
  .من هذا التقدم العلمي الاستفادةالعدالة 

ة المعلومات في تغییر نشاطات  اوانطلاق ات الحدیثة عبر تقن ار والتقن  الجهاتمن ذلك أسهمت الأف
ة المختلفة في الدول، وإحداث تغییر جدر لإجراءات المحاكم ة التقاضي  اتالقضائ ل عام، وتبني تقن ش

  .الإلكتروني
عد دراسة نظام التقاضي الإلكتروني     ارهو ة الوجه الأبرز لتأثی اعت فة القضائ ة على الوظ ر المعلومات

ة ن عرض النتائج التال م ع مآله عبر الدول والأنظمة المقارنة،    :للدولة، ومن خلال تت
ة إلى  الابتكارإن  1- من في إدخال الوسائل الإلكترون ، ةالقضائ المنظومةالذ سجله التقاضي الإلكتروني 

اشرة إجراءات التقاضي بهدف إجراء  ا من الأطر وفي م طه ونقله نوع س ر في العمل القضائي، وت التطو
ة ة الإلكترون ة إلى الأطر التقن   .الیدو

صفة عامة  2- مه على القضاء العري  قات التقاضي الإلكتروني وتعم لا بد من بذل جهود لإدخال تطب
صفة خاصة، وفي هذا الإطار نأمل أن تقوم وزارة العدل الجزائرة   ة، والجزائر  ة قضائ ببناء قاعدة معلومات

ة التقاضي الإلكتروني وحصر مجاله في تخصصات  م المعاملات معینةوتبنى تقن ، وإصدار قوانین لتنظ
ة   .الإلكترون

من خلال هذه الدراسة اتضح مد نجاح محاكم دبي في تبني قضاء الكتروني فعال ورائد على المستو  -3
م ت ما من خلال تعم ة على مختلف فروع القضاء المدني العري، لا س ة الالكترون ة الدعو القضائ مدني، (قن

ة ، أحوال شخص بیر جدا من الإجراءات والوسائل على غرار )تجار ة لحجم  ع الخدمات الالكترون ، وتوس
غ الالكتروني للدعاو وما ینتج ة التبل ذلك عبر تقن ة، و ام الالكترون عنها من  تسجیل الرسوم واستخراج الاح

  .رح للوقت والجهد والمصارف
محاكم دبي، تجعل منه هو الانموذج الأمثل  ات الملاحظة على نظام التقاضي الالكتروني  وإن هذه الإیجاب

ة ة وقضائ اسب علم ه من م ه ومحاكاة ما توصل ال   .الذ لا بد من الاقتداء 
ط   4- انات والدعم المطلوب من  تیجيالاستراإن تطبی التقاضي الإلكتروني یتطلب التخط وتوافر الإم

ة المختلفة، ومع العاملین في  وم ین الجهات الح ة المختلفة، و الجهات المختلفة، والتنسی بین الجهات القضائ
الحقل القضائي، ووضع الجهود المتفرقة ضمن إطار عمل واحد لتحقی التكامل المعلوماتي وتجسید التقاضي 

  .الإلكتروني
اتمن أهم إن  -5 ر الإدار في مجال العمل القضائي،  استراتیج نجاح التقاضي الإلكتروني تغییر نمط الف

ة والإبداع ة إلى الشفاف ات والبیروقراط ل   .حیث ینتقل من الش
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فاءة  -6 لا بد من خل الوعي في المجتمع بخصائص التقاضي الإلكتروني وقدرته على إدارة مرف القضاء و
ة   .عال

لا بد من ادخال أنما التعامل الالكتروني الأخر في المجتمع قبل اللجوء للتقاضي الالكتروني، ومن ذلك  -7
ل الفاعلین في العمل القضائي من  ع العمل بوسائل الدفع الالكتروني، وزادة ثقة المواطنین فیها، وإلزام  توس

ا  ط ومساعد القضاء على التعامل أول تاب ض ح قضاة ومحامین و استخدام البرد الالكتروني، الذ أص
عتبر وسیلة لا غنى عنها في أغلب دول العالم  .ناذر الاستعمال من طرفهم في الجزائر، في الوقت الذ 


